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  جزائرية بين متطلبات الانفتاح الاقتصادي والتنمية المستقلة الشراكة الأورو
  

  بسكرة، الجزائر   جامعة ، سمينة عزيزةد / 
gmail.com@ elfetni.aziza   

  

الخصوص، من خلال  حاولنا من خلال هذه الورقة الإحاطة بإحدى أكبر التحديات التي تواجه الدول المتوسطية على العموم والجزائر على وجه ملخص :
ضرورة تفرضها المتغيرات والتحديات الراهنة والمستقبلية، وهذا لما توفره من مزايا وإيجابيات  باعتبارهاموضوع الشراكة الأورو جزائرية تسليط الضوء على 

تطبيقية ونقل التكنولوجيا والحصول على الدعم من الخبرات والمعارف ال والاستفادة باقتصاديااالمتوسطية، من أجل مساعدا على النهوض  للاقتصاديات
الوطني من خلال  الاقتصادوبالقياس إلى كل ما ذكرناه فإن خيار الشراكة مهم، ذلك أا تكتسي أهمية بالغة في إنعاش  اللازم لتمويل مشاريعها التنموية.

  التكنولوجيا والمنافسة الدولية وتقليص نفقات الدولة.الأموال الأجنبية، وخلق مناصب العمل وتوفير العملة الصعبة وتحويل  سجلب رؤو
  ، رأس المال الأجنبي،الشراكة الأورو جزائريةالكلمات المفتاح : 

  

دخل العالم ألفية ثالثة تميزت ببروز ملامح نظام عالمي جديد يغلب عليه طابع التكتلات الإقليمية والتي تعود مرجعيتها إلى   تمهيد :
بالنسبة للدول المتقدمة ضرورة استمرار  الانفتاحالكبير من وراء بروز وتبلور فكرة العولمة، وإن كان ما يبرر هذا  الاقتصادي الانفتاح

  النمو المتوقف على التوسع المتنامي للأسواق، فإنه بالنسبة للدول النامية مطلب أساسي من أجل تحقيق تنمية مستدامة.
انب الدول المتقدمة دولا نامية دف إلى بناء فضاءات اقتصادية مندمجة وتشترك كلها وفي هذا الإطار برزت تكتلات تضم إلى ج    

في كوا تضم جانبين أساسيين: الأول تجاري والثاني مالي، وذا بدأت الدول العربية تعمل وفق منهج التكتل والشراكة لمواجهة 
  الصاعدة. الاقتصاديةالقوى 

  

متوسطية، والتي دف إلى إنشاء منطقة للتجارة الحرة من خلال إعادة هيكلة  ة الشراكة الأورووضمن هذا السياق تندرج اتفاقي    
  اقتصاديات دول جنوب وشرق المتوسط، عن طريق إدماجها في الفضاء الجديد مع الإتحاد الأوروبي.

روبي هو ما جعل الجزائر تعقد ولعل تسارع الأحداث ودخول كل من تونس والمغرب بالخصوص في مفاوضات مع الإتحاد الأو    
الأوروبية، وقد تم التوقيع الفعلي  الاقتصاديةأول لقاء لتبادل وجهات النظر حول المحاور الأساسية لمستقبل المفاوضات مع اموعة 

  . 2005لتدخل حيز التطبيق ابتداء من سبتمبر  2001سنة  الاتفاقيةعلى 
  

وى التنمية في الاتحاد الأوروبي والجزائر، وعدم التكافؤ في موازين القوى وما سيسفر عنه وإيمانا منا بوجود فارق شاسع بين مست    
جزائرية على الطرفين، من خلال  من آثار على الجانبين، سنحاول في هذه الورقة البحثية تقييم مكاسب ومخاطر الشراكة الأورو

  :  التعرض للنقاط التالية
  

   الاتحاد الأوروبي والجزائر (المسار والمضمون).الشراكة بين لاتفاقالملامح العامة  -
 الجزائري. الاقتصادالشراكة على  لاتفاقالتهديدات المتوقعة  -
  الشراكة. اتفاقالإجراءات (السياسات) المرافقة لنجاح  -

  

  ة بين الاتحاد الأوروبي والجزائرالشراك لاتفاق: الملامح العامة  أولا
 15/11/1995و 17/07/1995رب اللتان وقعتا اتفاقيات شراكة مع الإتحاد الأوروبي في لم تحذ الجزائر حذو تونس والمغ    

 الاقتصاديةعلى التوالي، فقد عبرت الجزائر مرارا عن رغبتها في الحصول على معاملة خاصة من الإتحاد الأوروبي بمراعاة خصوصياا 
  : ومحتواها وأهم ما جاءت به الاتفاقيةلتاريخ توقيع هذه  إستراتيجية والسياسية، لذلك سنحاول فيما يلي التعرض - والجيو
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تعاون مع الإتحاد الأوروبي ذو  اتفاق 1976وقعت الجزائر سنة  : الأوروبية -المسار التاريخي لتوقيع اتفاقية الشراكة الجزائرية -1

ترقية المبادلات بين  الاتفاقوراء هذا سنوات، كان الهدف من  05طابع تجاري مدعما ببرتوكولات مالية تتجدد بصورة دورية كل 
، وقد 1الجزائر والسوق الأوروبية ورفع حجم نمو التجارة الخارجية وتحسين شروط دخول السلع الجزائرية إلى السوق الأوروبية

مليون  640مليون إيكو و 784ـ ) من مساعدة مالية قدرت ب1996ِ-1978استفادت الجزائر في إطار الأربع بروتوكولات (
  .2في شكل قروض ميسرة للاستثمارإيكو من البنك الأوروبي 

 
واحد، أي بدون المعاملة بالمثل لم يعد معمولا به في إطار  اتجاهالذي كان يتسم بمنح تفضيلات تجارية في  الاتفاقغير أن هذا     

  ة العالمية للتجارة.التوجهات الجديدة للسياسة الأوروبية المتوسطية المتجددة، وكذا أحكام وإجراءات المنظم
  

الشراكة مع  اتفاقإبرام أجل  ، من1996ففي ظل هذه المعطيات بادرت الجزائر إلى بدء مفاوضاا مع الإتحاد الأوروبي في جوان     
الإتحاد الأوروبي، وقد عرفت المفاوضات نوعا من التأخير بسبب إصرار الجزائر على تمسكها بتأجيل موضوع التفكيك التدريجي 

، الجزائري محل إعادة هيكلة وإعادة تأهيل الجهاز الإنتاجي الاقتصادحقوق الجمركية من أجل حماية إنتاجها الوطني، خاصة وأن لل
بين الجزائر والإتحاد الأوروبي، ولعل أهم  اتفاقجولة) للوصول إلى  12، عرفت المفاوضات مسيـرة طويلة (1997فمنذ سنة

  : 3هي الاتفاققيع هذا الأسباب التي وقفت أمام تجسيد تو
  

  التنازلات بخصوص الجانب الفلاحي والحقوق الجمركية، حركة رؤوس الأموال والمنافسة؛ -
 التركيز على الجانب الأمني بالقضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة؛ -
 طلب الحصول على مساعدات مالية لتحديث وعصرنة القطاع المالي والمصرفي؛ -
 ليشمل جوانب الإنتاج ولا يقتصر على جانب التبادل فقط؛ صاديالاقتتوسيع إطار التعاون  -
 الاعتبار) مدروسة وفق تواريخ مختلفة تأخذ بعين Deprotectionينبغي أن تكون إجراءات رفع الحماية على الصناعة ( -

تأهيل الجهاز الإنتاجي القطاعات الصناعية، وبدلالة الحصص المالية (المخصصات) التي يقدمها الإتحاد الأوروبي من أجل إعادة 
 الوطني.

 
ببروكسل، وهذا بعد  13/12/2001الشراكة في  اتفاقية، لتنتهي بالمصادقة على 2001وقد تم استئناف المفاوضات سنة     

  .2005، وقد دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 22/04/2002ائي في  اتفاقسلسلة من الجولات، وفي النهاية، تم الوصول إلى 
ب الإشارة إليه، أن الإتحاد الأوروبي يعتبر بالنسبة للجزائر من أهم الشركاء التجاريين، حيث تمثل واردات الجزائر من وما يج    

)، أما صادرات الجزائر إلى الإتحاد الأوروبي فهي 2003-1997خلال الفترة الممتدة ما بين ( %65الإتحاد الأوروبي أكثر من 
  خلال نفس الفترة، وهو ما يدل على العلاقات التجارية القوية بين الطرفين. %60لت إلى الأخرى تمثل نسبة معتبرة، حيث وص

  

) محاور تمثلت في الجوانب 8الأوروبي على ثمانية ( -الجزائري الاتفاقاحتوى  : الأوروبية -مضمون اتفاقية الشراكة الجزائرية -2
  4: الآتية
ين الطرفين، يسمح بإقامة علاقات دائمة للتضامن بين المتعاملين، تساهم في تحقيق يتمثل في إقامة حوار سياسي ب : الجانب الأول -أ

  ).الاتفاقيةمن  5,4,3جاءت به المواد  رفاهية وأمن للمنطقة المتوسطية (وهذا ما
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خلال فترة )، وهذا ZLEيتعلق بحرية تنقل البضائع (التبادل التجاري)، وذلك بإقامة منطقة حرة للتبادل ( : الجانب الثاني -ب
)، أما 06حيز التنفيذ، وذلك طبقا لإجراءات المنظمة العالمية للتجارة (المادة  الاتفاقيةمن دخول  ابتداءسنة  12ـ انتقالية تم تحديدها بِ

على أن يعمل الطرفان على تحرير أوسع  الاتفاقيةفيما يتعلق بمجال تبادل المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري، تنص 
  مبادلات فيما بينهما بصفة تدريجية، وذلك بالتركيز على المبادئ الآتية:لل
  

  إجراءات أخرى مماثلة على المبادلات بين الطرفين؛ واتخاذعدم فرض قيود كمية جديدة على الواردات  -
 إلغاء القيود الكمية والإجراءات ذات الأثر المماثل المطبقة على المبادلات؛ -
ائية ووقائية في حالة ممارسة الإغراق في علاقاته مع الطرف الآخر، أو دخول منتوجات عن طريق إجراءات حم اتخاذإمكانية  -

 بكميات وشروط من شأا أن تلحق الضرر بالمنتجين الوطنيين؛ الاستيراد
  

 Droit d'établissement et prestation deالتأسيس أو الإنشاء وتقديم الخدمات( يتعلق بحقوق:  الجانب الثالث -ج
service بشكل يسمح بإدراج الحق في إنشاء أو تأسيس المؤسسات في إقليم  الاتفاقية)، حيث اتفق الطرفان على توسيع مجال تطبيق

  ...إلخ).والاتصالاتالطرف الآخر، وتحرير الخدمات (المالية، البنكية، المواصلات 
 
، حيث تعهد الطرفان بالسماح بعملية الدفع وتسوية اقتصاديةأخرى يتعلق بالدفع رأس المال، المنافسة وإجراءات  : الجانب الرابع -د

 العمليات أو الصفقات الجارية بعملة قابلة للتحويل، مع الإلتزام بإمكانية قيام كل طرف بعملية تحويل أو إخراج الأرباح الناتجة عن
ة في الجزائر التي تقوم ا الشركات المنشئة وفقا للتشريع المباشر بالاستثماراتالمستثمرة، وحرية تنقل رؤوس الأموال المتعلقة  الرساميل

إجراءات تقييدية في حالة تعرض أحد الطرفين  اتخاذالطرفان على  اتفاق)، وتم في هذا الجانب 39-38الجاري العمل به (المواد 
زالتها فيما بعد فور تصحيح هذا لإختلالات في ميزان مدفوعاته، شريطة أن يتم إبلاغ الطرف الآخر ذه الإجراءات، وأن يتم إ

  ، كما ينبغي أن تكون محددة وفق رزنامة متفق عليها.الاختلال
 
الذي يخدم المصلحة المشتركة،  الاقتصاديالطرفان على تقوية التعاون  التزم، حيث الاقتصادي: يتعلق بالتعاون  الجانب الخامس -ه

 الاتفاقية) من 48جاءت به المادة ( ويتعلق هذا التعاون أساسا حسب ما، الاتفاقيةوهذا في إطار الشراكة المنصوص عليها في 
بشأن تحرير مبادلاا بين الجزائر والإتحاد الأوروبي، وكذا القطاعات التي  الاتفاقداخلية أو التي تم  بالقطاعات التي تعاني مشاكل
القطاعات المؤدية إلى رفع مستويات النمو وخلق فرص  الأوروبي، وخاصة والاقتصادالجزائري  الاقتصادتسمح بتسهيل التقارب بين 

الشغل وتطوير المبادلات بين الجزائر والإتحاد الأوروبي وإعطاء الأولوية للقطاعات المؤدية إلى تنويع الصادرات الجزائرية، وقد تم 
  على التعاون الجهوي وذلك كما يلي:  الاتفاقية) من 53-50التركيز في المواد(

  
 ؛ الأساسية (البنى التحتية) الاقتصاديةتطوير الهياكل  - ؛ (لاسيما التعاون المغاربي البيني) الاقتصاديين واندماجل دعم التكام  -
 ؛ التعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، التربية، التعليم والتكوين - ؛ التعاون في مجال البيئة ومقاومة التلوث  -
تنشيط الرقابة والإجراءات الجمركية، استعمال وثائق إدارية موحدة ووضع نظام مشترك التعاون في اال الجمركي دف   -

 ؛ ةيالمباشر والشراكة الصناع الاستثماردعم وتشجيع  - ؛ للعبور بين الطرفين
 ؛ الغذائية - تشجيع عمليات التحديث وإعادة الهيكلة الصناعية بما فيها الصناعات الزراعية  -
 ؛ الضريبي الازدواج بتفاديتتعلق  اتفاقياتبتوقيع  الاستثمار وضع إطار قانوني يشجع -
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التعاون من أجل مقاربة القواعد المعيارية المشتركة عن طريق تقوية وإعادة هيكلة المصالح أو الهيئات المالية بتحسين النظم  -
 ؛ المحاسبية، المراجعة المحاسبية والرقابة المالية

وقطاع الطاقة والمناجم، السياحة والحرف، التعاون في  والاتصالثه، وكذا قطاع الإعلام دعم إعادة هيكلة قطاع النقل وتحدي -
 مجال الإحصاء، كما اشتمل هذا الجانب أيضا على التعاون بخصوص حماية المستهلكين.

  
، وذلك بعدم المعاملة والثقافي، حيث تضمن الإجراءات الخاصة بالعمال الاجتماعييتعلق هذا الجانب بالتعاون  : الجانب السادس -و

المعمول ا في البلد، كما احتوى هذا  الاجتماعيمن نفس إجراءات الضمان  والاستفادةالتمييزية في شروط العمل، والمكافآت 
 كل الوسائل باستعمالالجانب على التعاون الثقافي والتربوي، وذلك بتشجيع تبادل المعلومات وتشجيع التفاهم المتبادل بين الثقافات 

التي من شأا أن تقرب بين هذه الثقافات، كالإعلام والصحافة والوسائل السمعية والبصرية وتكوين أشخاص يشتغلون في االات 
  الثقافية وتنظيم تظاهرات ثقافية...إلخ.

  

  :     يلي يتعلق بالتعاون المالي الذي يقوم على ماالجانب السابع :  -ي
  بما فيها التنمية الريفية؛ الاقتصادوعصرنة  دعم الإصلاحات الهادفة إلى تحديث -
 ؛الاقتصاديةإعادة تأهيل الهياكل  -
 الخاصة والأنشطة المؤدية إلى خلق فرص العمل؛ الاستثماراتترقية  -
الجزائري، خاصة عن طريق إعادة تأهيل  الاقتصادللآثار الناتجة عن وضع منطقة التبادل الحر على  الاعتبارالأخذ بعين  -

 .الاقتصاد
  

 ـ:) وذلك بJ.A.Iِيتعلق بالتعاون في مجال العدالة والشؤون الداخلية (الجانب الثامن :  -ن
  تقوية مؤسسة الدولة والقانون؛ -
 التعاون في مجال تنقل الأشخاص (خاصة ما يتعلق بالتأشيرات)؛ -
 التعاون في مجال رقابة الهجرة غير المشروعة؛ -
 محاربة الفساد والرشوة.التعاون من أجل القضاء على الإرهاب الدولي و -
  

    5يلي: ما الاتفاق، فإنه من جملة الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها هذا الاتفاقيةوانطلاقا مما سبق ومن خلال تفحصنا لبنود هذه     
  وضع إطار ملائم للحوار السياسي بين الطرفين؛ -
  ية؛وضع الشروط الملائمة لتحرير المبادلات وتنقل رؤوس الأموال بصفة تدريج -
  وتطوير التعاون في االات الثقافية والإنسانية؛ الاجتماعيةدعم العلاقات  -
  المغاربي بدعم المبادلات والتعاون بين الجزائر ودول المنطقة؛ الاندماجتشجيع  -
 ؛الاقتصادتدعيم الإصلاحات المؤدية إلى عصرنة وتحديث  -
سنة كأقصى تقدير من العمل التدريجي لإزالة الحواجز 12على مدى  إنشاء منطقة للتبادل الحر بين الجزائر والإتحاد الأوروبي -

سيتم تحريرها وفق جدول زمني متفق  )،1ها الجدول (نكما يبي على تحديد ثلاث قوائم من السلع الاتفاقالجمركية، وقد تم 
 .عليه
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 الجزائري. الاقتصادالشراكة على  لاتفاقثانيا: التهديدات المتوقعة 
الوطني وأخرى تنعكس سلبا  الاقتصادق الشراكة الموقع بين الجزائر والإتحاد الأوروبي في طياته آثارا تعود بالنفع على يحمل اتفا    

  الشراكة حيز التنفيذ. اتفاقيةللجزائر قبيل دخول  الاقتصاديةلكن قبل عرض هذه الآثار لابد من عرض أهم المؤشرات  على توازناته،
 
إن التفكيك الجمركي وتحرير المبادلات سيمارسان ضغطا على توازن المالية العمومية وهذا  : الية العموميةعلى الم الاتفاقيةأثر  -1

غير أن تأثيرها يختلف من دولة ، من خلال التخفيض في الإيرادات الجمركية التي تساهم بحصة هامة في مجموع إيرادات الدولة
قبل كل دولة، إضافة إلى حصة الإتحاد الأوروبي في تجارة هذه الدول الخاضعة لأخرى، وهذا راجع إلى مدى الحماية المفروضة من 

 %2,7من مجموع الإيرادات (أي نسبة  %23,4للتخفيضات الجمركية، فعلى سبيل المثال تمثل الإيرادات الجمركية للجزائر نسبة 
، حيث تمثل نسبة الإيرادات %65زائرية تمثل من الناتج المحلي الإجمالي) وأن حصة الإتحاد الأوروبي من مجموع الواردات الج

  .6من الناتج المحلي الإجمالي) %1,8من مجموع الإيرادات (أي بنسبة  %15,2الجمركية لهذه الواردات 
  

جزائرية ومنطقة  -الشراكة الأورو لاتفاقيةحول الآثار المرتقبة  2005وحسب بعض التقديرات التي أعدا وزارة المالية سنة     
لموارد الدولة من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على الواردات في غضون سنة بادل الحر، أن نقص القيمة النهائية الت

)، أما بلغة الأرقام فقد تم تحديد بعض التوقعات من قبل 2004% من الناتج المحلي الإجمالي (لسنة 3ستكون في حدود نسبة  2018
  7:الآتيةفي السيناريوهات  ية) بخصوص خسائر الميزانيةنفس الجهة (وزارة المال

  

(تاريخ التفكيك الكلي للقائمة الأولى من السلع): يتوقع أن تتعرض الجزائر  2006: خسائر الميزانية سنة  السيناريو الأول -أ
% 0.4ى القيمة المضافة، أي بنسبة مليار دج من الإيرادات الناتجة عن الحقوق الجمركية والرسم عل 26.3لخسارة أو فقدان ما قيمته 

  .2004من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 
(تاريخ بداية التفكيك الجمركي لقائمتي السلع الثانية والثالثة): يتوقع أن تفقد  2008: خسائر الميزانية سنة  السيناريو الثاني -ب

% من الناتج المحلي 0.7يمة المضافة على الواردات، أي بنسبة مليار دج من الحقوق الجمركية والرسم على الق 40.5الجزائر ما قيمته 
  .2004الإجمالي لسنة 

(تاريخ التفكيك النهائي والكلي على القائمة الثانية من السلع): يحتمل أن تفقد  2013: خسائر الميزانية سنة السيناريو الثالث -ج
% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 1.9لى القيمة المضافة، أي بنسبة مليار دج من الحقوق الجمركية والرسم ع 118الجزائر ما مقداره 

2004 .  
: (تاريخ التفكيك النهائي للقائمة الثالثة من السلع): حيث يحتمل أن تفقد الجزائر 2018: خسائر الميزانية سنة  السيناريو الرابع -د

% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 3.1المضافة، أي بنسبة مليار دج من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة  188.8ما قيمته 
2004.  

نتيجة  الاتفاقالتي سيخلفها هذا  الاختلالاتفهذا الحجم من التأثير في الخسائر في الإيرادات العامة للدولة يعطي دلالة قوية حول     
ة، لاسيما إن لم تتمكن من تعويض هذه الخسارة في التفكيك الجمركي على المالية العامة لدول جنوب المتوسط عامة والجزائر خاص

الموارد عن طريق تخفيض مقابل في النفقات العامة لأهمية الحاجة إلى بناء الهياكل القاعدية، والنفقات الإضافية لتمويل عملية التحول 
  القطاعي الناتج عن مواجهة المنافسة الأوروبية المتزايدة.
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لتفكيك الجمركي من جانب واحد إزاء السلع الصناعية سيكون لالخارجية والميزان التجاري : جارة على الت الاتفاقيةأثر  -2
القادمة من الإتحاد الأوروبي أثر كبير على الميزان التجاري للجزائر، التي حققت خلال السنوات الأخيرة فوائضا في ميزاا التجاري، 

ة من أوروبا بوتيرة أكبر من الصادرات في المدى القصير، وهو أثر منطقي ناتج وهذا بسبب زيادة الواردات من السلع الصناعية القادم
 tradeعن الشروط الهيكلية والتنظيمية الجديدة، حيث ستنشأ هذه الزيادة عن طريق ما يسمى بتحويل التجارة ( diversion (

رعان ما تتغير الوضعية على المدى المتوسط على حساب باقي الدول الصناعية التي سوف تستفيد من هذا التفكيك الجمركي، لكن س
للبلد مرنا  الاقتصاديوالبعيد باتجاه زيادة الصادرات بسبب إعادة التخصيص في عوامل الإنتاج، وهذا لا يتأت إلا إذا كان الجهاز 

  الأجنبي. الاستثمار، إضافة إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال وجلب بالاستقرارتتسم  الاقتصاديةوالسياسة 
  

من خلال هذا التحليل، أن السوق الجزائرية لا تتمتع بخاصية التنوع وتبقى عرضة للصدمات الخارجية، وهذا بسبب يمكننا القول     
الجزائر خلال  انتهجتهاالحماية المفروضة والعوائق المتمثلة في الحواجز التعريفية وغير التعريفية، وسياسات الإحلال محل الواردات التي 

الممارس من طرف الدولة عن طريق  الاحتكارنحو الأنشطة غير التنافسية، فضلا عن  الاتجاهالسابقة والتي أدت إلى العشريات 
  .الاقتصادي، وميش دور القطاع الخاص في المساهمة في النشاط الاقتصاديةالمؤسسات العامة في مختلف القطاعات 

  
زان التجاري بسبب زيادة الواردات من السلع الصناعية الوافدة من أوروبا، التفكيك الجمركي إلى حدوث ضغطا على الميسيؤدي     

  وبالمقابل لن تستفيد الجزائر من أي مزايا تفضيلية على صادراا تجاه السوق الأوروبية وذلك للأسباب الآتية:
  

على تقليص الواردات إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات في الدول الأوروبية متدنية، وليس لها تأثير  −
أوروبا، بل تعتمد على معايير أخرى (صحية، بيئية، مواصفات فنية، معيار الجودة...إلخ)، تؤدي إلى الحد من دخول 

 السلع الجزائرية إلى السوق الأوروبية في حالة عدم تطابقها مع هذه المعايير.
  

برها على منح جميع الدول الأعضاء في المنظمة نفس المزايا التي أن أوروبا منضمة إلى المنظمة العالمية للتجارة، وهو ما يج −
لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية، إضافة إلى ذلك، فإن الإتحاد الأوروبي قام بإبرام  استناداتمنحها لأي دولة أخرى، وهذا 

ادرات الجزائرية خاضعة تحرير تجارة مع معظم الدول الأخرى (الأمريكية، الأسيوية...)، وهذا ما يجعل الص اتفاقيات
للمنافسة في الأسواق الأوروبية من طرف صادرات دول جنوب وشرق أسيا والدول الأخرى في إفريقيا والكاريبي 

 والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية.
 

، وينشئ منافسة ستواجه المؤسسات الجزائرية واقعا جديدا يطرح فرصا وتحديات معتبرة : على النسيج الصناعي الاتفاقيةآثار  -3
قوية من المؤسسات الأوروبية بفعل تفكيك أو إلغاء الحقوق الجمركية التي كانت تواجه السلع الأوروبية عند دخولها السوق 

مليون  380سوق أوروبي واسع مفتوح بتعداد  اقتحامالجزائري، ولعل الفرص المتاحة أمام المؤسسات الجزائرية تتمثل في إمكانية 
ألف دولار سنويا، أما التحديات التي ستواجهها المؤسسات الجزائرية فتتمثل في رفع  20ط دخل فردي يضاهي مستهلك وبمتوس

التي ظلت تعمل في إطاره وتحت طائلة الأرباح غير الطبيعية المتولدة عن الحماية الإجبارية المفروضة من طرف الدولة، ناهيك  الاحتكار
السلعة المتوفرة، وبالتالي فإن مؤسساتنا ستفكر في  اقتناءإلا  الاختيارالما أن المستهلك ليس له عن عدم مراعاا للمواصفات والجودة ط

عامل الجودة والمواصفات القياسية والصحية والبيئية ورفع الكفاءة الإنتاجية والتحكم في التكاليف، وهذا ليس فقط على مستوى 
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النظام التفضيلي القائم على أساس  اختفاءلتعليب والتعبئة أيضا، لاسيما أمام استخدامها للمواد الأصلية بل على مستوى التغليف وا
من الجيل الجديد تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل بين الطرفين  اتفاقيةالتنازلات من طرف واحد وهو الإتحاد الأوروبي، وبروز علاقات 

  .الاتفاقالموقعين على هذا 
  

المعدات ذات التقنية العالية أو المتوسطة من أوروبا، بالرغم  استيرادع الصناعي أيضا ما يتعلق بمجال ومن الآثار المتوقعة على القطا    
من أن هذه المعدات لن تنافس الإنتاج الجزائري في المدى القصير، لكن يختلف الوضع على المدى البعيد إذا ما أصبحت الجزائر قادرة 

 انفتاحعدات محليا إذا طورت من قدراا العلمية والتكنولوجية والصناعية، وبالتالي فإن في المستقبل على تصنيع ولو جزء من هذه الم
حيز التنفيذ، وإن لم يصاحبه تعاون فني ومالي مكثف بين  الاتفاقيةهذه المعدات دون حماية بمجرد دخول  استيرادالسوق الجزائرية على 

أي تقدم جزائري في صناعة هذه المعدات، ويؤثر على عملية تحديث الإنتاج  أوروبا والجزائر في هذا اال فسوف يؤدي إلى عرقلة
  الصناعي الجزائري.

، أن النظام الإنتاجي الحالي لا يملك القدرة التنافسية الكافية لمواجهة تزايد حدة المنافسة الدولية، كما أن دخول السلع والخلاصة    
الوضعية من قطاع لآخر وفقا  اختلافديا حقيقيا أمام النسيج الصناعي الجزائري، رغم المصنعة الأوروبية إلى السوق الجزائري تمثل تح
  . 8للمعدل الجمركي المفروض على كل قطاع

  
الأجنبية المباشرة في الجزائر أن  الاستثماراتالمتتبع لسياسة يلاحظ وميزان المدفوعات :  الاستثمار، ارالادخعلى  الاتفاقيةآثار  -4

الأجنبية، حيث لم تكن هناك قوانين وأطر مؤسسية لتشجيع وتحفيز الأجانب على  للاستثماراتالجزائر كانت من الدول الأكثر تقييدا 
يونية خلال وتفاقم حجم المد 1986الجزائري، إلا أنه وبعد الأزمة البترولية لسنة  الاقتصادتوظيف أموالهم في مختلف قطاعات 

والضمانات  الامتيازاتالهادفة إلى تقديم  للاستثماراتالثمانينات، بادرت الجزائر إلى سن جملة من القوانين والتشريعات المنظمة 
الأجنبية الوافدة للجزائر ضعيفة جدا (باستثناء قطاع  الاستثماراتالكافية للمستثمرين الأجانب، لكن رغم ذلك بقيت حصة 

في منطقة البحر الأبيض  الاستثماراتمن حجم  %0.1ملايين دولار أي ما يعادل  07ملايين إلى  06لم تتجاوز  المحروقات) حيث
  .9المتوسط

  
المدخرات بفعل إلغاء  امتصاصجزائرية يحتمل أن تؤدي في البداية إلى  -الشراكة الأورو اتفاقيةومن هذا المنطلق، يمكننا القول أن      

، كما تؤدي أيضا إلى الاستهلاكية، من خلال توفير سلة واسعة من السلع الاستهلاكم الجمركية التي تشجع القيود الكمية والرسو
بفعل دخول المزيد من التدفقات الرأسمالية إلى الداخل (الوطنية والأجنبية) قصد توسيع وتحسين طاقات  الاستثماراتتنامي حجم 

، ومنه إلى جذب الاقتصادييرة لتوفير البنى الأساسية التي تساعد على النشاط الإنتاج، وهذا ما يتطلب ضرورة ضخ استثمارات كب
الأجنبي المباشر، لكن ينبغي التنبيه إلى أمر مهم يتمثل في أن جني هذه المكاسب لن يكون إلا إذا تم مرافقة  الاستثمارتدفقات أكبر من 

الجزائرية حسب المزايا  الاقتصاديةلوطنية والأوروبية إلى القطاعات ا الاستثماراتهذا التحرير بسياسة توجيهية، تحدد أسلوب توجيه 
النسبية التي تتمتع ا، وهذا من أجل تفادي الدخول المكثف لرؤوس الأموال الأجنبية المضاربة القصيرة المدى، خاصة في ظل وضعية 

  . 199410وهو ما حدث في المكسيك سنة  بالاستقرارالكلي الذي لا يتسم  الاقتصاد
  

المنتجة، لما  الاستثماراتوتحقيق مستويات نمو إيجابية في الجزائر لا يقوم إلا على تشجيع  الاختلالاتوتجدر الملاحظة أن تصحيح     
لهذه الأخيرة من أهمية في توفير فرص الشغل الدائمة، ومنه خلق مداخيل تؤدي بدورها إلى زيادة الطلب الكلي، غير أن المشاكل التي 
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لجزائر هي ضعف مستوى المدخرات المحلية، وبالتالي اللجوء إلى موارد التمويل الخارجية وما نتج عنها من تفاقم حجم تواجهها ا
  الأجنبية لتحل محل التمويل بالديون. الاستثماراتالمديونية، ففي ظل هذه المعطيات فإن البديل الحقيقي يتمثل في تحفيز وتشجيع 

ؤثر تأثيرا هاما على ميزان المدفوعات من خلال مختلف العمليات يجزائرية سوف -الشراكة الأورو اتفاقوعلى هذا الأساس، فإن     
ينعكس في تدفق رؤوس الأموال  الاتفاقيةالخاصة بالعمليات الجارية والعمليات الرأسمالية، وبالتالي فإن الأثر الأول الممكن تسجيله لهذه 

أن ينعكس إيجابيا على ميزان حساب رأسمال، وذلك بلجوء المؤسسات الأجنبية إلى بيع الأجنبية وزيادة رأسمال المادي، كما يمكن 
المحلية، أما الأثر الثاني، فيكمن في سد حاجيات السوق الوطنية  احتياجااعملاا مقابل الحصول على العملة الوطنية لتغطية وتمويل 

تحل محل الواردات، كما تؤدي كذلك إلى تحسين ميزان المدفوعات  الأجنبية إلى القطاعات التي الاستثماراتإذا ما وجهت هذه 
  ككل، إذا ساهمت هذه المؤسسات في توسيع حجم الصادرات إلى دول العالم وإعادة التصدير إلى الدولة الأم.

الواردات وكذا ميزان وينبغي الإشارة أن تحسن ميزان المدفوعات مرهون بالميزان التجاري، أي أن زيادة الصادرات والتقليل من     
حساب رأسمال وذلك بمقارنة حجم الموارد المحولة منه من خلال تحويل رأسمال والأرباح ومداخيل العاملين الأجانب، بحجم التحسن 

  الذي يطرأ على الميزان التجاري.       
  
دلات التجارية سيؤدي إلى إعادة تخصيص العمل من الآثار المترتبة على سوق العمل أن تحرير المبا:  على العمالة. الاتفاقيةآثار  -5

في بعض القطاعات، مما يؤدي إلى نشوء بطالة ناجمة عن تحويل العمل أو التسريح، فضلا على أن تفكيك الحواجز الجمركية وغير 
الأجور في  نخفاضاالمؤسسات الأقل منافسة، كما قد يؤدي إلى  اختفاءالجمركية سيؤدي إلى رفع المنافسة، وهي بدورها تؤدي إلى 

إجراءات حمائية للصناعات الفتية والمساعدة  باعتمادالقطاعات ذات الوفرة في اليد العاملة، وبالتالي لابد من مواجهة هذه الآثار 
، كما سيمكن تعويض هذه الآثار على المدى القصير (فقدان مناصب الشغل) بخلق مناصب الشغل في الاجتماعيالأوروبية في اال 

  اعات القادرة على التصدير في المدى المتوسط أو البعيد، ثم على مجمل سوق العمل بفعل وتيرة النمو المتزايد. القط
  
  الشراكة. اتفاق: الإجراءات (السياسات) المرافقة لنجاح  ثالثا
لسلع الجزائرية إلى السوق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي على تحرير حجم المبادلات ودخول ا اتفاقنجاح لا يقتصر     

من شـأنه أن  استثماريجملة من السياسات والإجراءات المرافقة التي تساعد على خلق مناخ  اعتمادالأوروبية، بل ينبغي على الجزائر 
  يلي: الوطني، ويمكننا تلخيص أهم هذه الإجراءات فيما الاقتصادالهيكلية التي يعيشها  الاختلالاتيؤدي إلى تصحيح 

  
يعرف برنامج إعادة التأهيل على أنه "مجموعة من الإجراءات المختلفة التي تقوم ا السلطات العمومية :  إعادة التأهيل الصناعي -1

لفائدة المؤسسات قصد تحسين مردوديتها وأداءها في ظل المنافسة العالمية المتنامية"، ويمكن أن يؤدي برنامج إعادة التأهيل إلى إحداث 
هذا البرنامج مرهونة بتبني المؤسسات  ةفعالي يتمثلان في تحسين الإنتاجية والمنافسة على مستوى السوق المحلي، غير أن ينأثرين إيجابي

، التسيير والتسويق، وذلك من خلال القيام الاستثمارموعة من التدابير والمعايير المتعلقة بتحديث أساليب التنظيم، الإنتاج، 
  11داخلي للمؤسسة، تتمثل في عملية تأهيل ثلاث محاور أساسية:بإصلاحات على المستوى ال

  
المعنوية الهادفة إلى تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة، خاصة ما يتعلق  الاستثماراتويتعلق الأمر بجميع  : غير المادية الاستثمارات -أ

منتوجات جديدة،  ابتكارإقتحام أسواق جديدة، بالطاقات البشرية، المعارف العلمية، الدراسات والبحوث التطبيقية، البحث عن 
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أساليب جديدة في عمليات التنظيم،  اعتمادتحسين الجودة، إعداد برامج معلوماتية تساعد على الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة، 
  التسيير والإنتاج...إلخ.

  
قة غير مباشرة في تحسين أداء ورفع تنافسية المؤسسة، فإن المعنوية التي تؤثر بطري الاستثماراتعلى غرار  : الماديةلاستثمارات ا -ب

المادية المتمثلة في وسائل الإنتاج تساعد على رفع القدرة التنافسية للمؤسسة، عن طريق زيادة الإنتاج والتحكم في  الاستثمارات
  12التكاليف، وذلك من خلال:

  تشخيص عام لكل الوظائف الموجودة في المؤسسة؛ -
  والمعدات ومواكبتها مع التطورات التقنية والتكنولوجية الجديدة؛ تحديث التجهيزات -
  تجهيزات جديدة تؤدي إلى رفع أكثر للمردودية (التخفيض في التكاليف وتحسين الإنتاجية)؛ اقتناء -
اقات أو الأصول غير المستعملة أو التي تشتغل بطالاستثمارات التجهيزات المتوفرة والتنازل عن  استعمالالرفع من نسبة  -

 ضعيفة.
  

  تتطلب إعادة التأهيل إعادة النظر في التوازنات المالية للمؤسسة وتحديد إمكانياا المالية، وذلك من خلال: : إعادة الهيكلة المالية -ج
  أو عن طريق إصدارات جديدة)؛   للاكتتابال الم دعم الإمكانيات الذاتية (برفع رأسمال المؤسسة، وذلك إما بفتح رأس -
  في حجم ونوعية الديون؛التحكم  -
  برؤوس أموال دائمة؛ الاستثماراتتمويل  -
  ترشيد استعمال القروض البنكية؛ -
 تقليص اليد العاملة مقارنة بحجم نشاط المؤسسة، وذلك باعتماد إحالة العمال على التقاعد، أو التسريح الإرادي ...إلخ. -

  
رها الشراكة بشكل عام ومنطقة التبادل الحر التي تمس أساسا الجانب إن الظفر بالمكاسب التي توفكم الراشد : توسيع نطاق الح -2

في ظل حكم لا يتمتع بالرشادة والعدالة، ولا تمتلك مؤسسات قوية تؤدي  الاقتصادية، لا تقتصر على الإصلاحات الاقتصادي
  وظائفها بصورة جيدة.

  13فيما يلي: وتتمثل هذه المؤسسات كما حددها " داني رودريك و سوبر أمانيات"    
  
هي تلك المؤسسات التي تتعامل مع التأثيرات الخارجية للسوق، وفورات الحجم، نقص  : المؤسسات المنظمة للسوق -أ

  السلكية واللاسلكية، النقل والخدمات المالية.   الاتصالاتالمعلومات، ...إلخ، وتشمل عادة قطاع 
  
نقدية ومالية  اقتصاديةالمستقرة من خلال وضعها لسياسات  الاقتصاديةالبيئة  هي تلك التي توفر : للاستقرارالمؤسسات المحققة  -ب

والمالية والهادفة إلى تقليل التقلبات  الاقتصاديةملائمة، وتتمثل هذه المؤسسات في وزارة المالية، البنوك المركزية المسؤولة على الإدارة 
  الكلية وتفادي الأزمات المالية. الاقتصاديةوالهزات 

  
هي تلك المؤسسات التي تمنح الشرعية والمصداقية للسوق، وتعزز الكفاءة التشغيلية له، بوضع نظام  : المؤسسات المانحة للشرعية -ج

  ، وكذا القواعد التنظيمية التي تحد من الغش ومن السلوكات المنافية للمنافسة.موعائدايحمي حقوق الملكية للمستثمرين 
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بين الدول راجع أساسا  الاقتصاديفي مستويات الرفاهية والنمو  الاختلافأنه من الأسباب الرئيسية لأوجه وبالتالي يمكننا القول     
  .الاجتماعيةالسياسي والعدالة  بالاستقرارالمادي والبشري والتحول التكنولوجي، والتمتع  الاستثمارإلى الحكم الراشد المشجع على 

  
ن إلى حد كبير بتوسيع نطاق الحكم الراشد في إدارة شؤون الدولة، ولا يكون هذا إلا الشراكة مرهو اتفاقوعليه فإن نجاح     

وإدارة مختلف أشكال السياسات  الاقتصاديالسوق، مهمتها الأساسية الضبط  لاستقراربوجود مؤسسات مستقلة ومتكاملة محققة 
دالة، القضاء...) تسعى إلى توفير عنصر الشفافية في ، فضلا عن وجود مؤسسات مانحة للشرعية (كمؤسسات التشريع، العالاقتصادية

  .14"لةءوالمساأداء العمل الحكومي وذلك بتبسيط الإجراءات الإدارية المعتمدة وإقرار ما يسمى "بمبدأ المسؤولية 
  
ما ضروريا المساعدات الأوروبية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط دعتعتبر على المزيد من الإعانات المالية :  ضرورة الحصول -3

نسبة ب) أي 1999-1995مليون أورو خلال الفترة ( 164، وقد استفادت الجزائر من الاقتصادي والانفتاحلمرافقة الإصلاحات 
  : مليون أورو، وقد تم توجيه هذا المبلغ إلى الأوجه الآتية 3.435) وهو MEDAفقط من المبلغ المخصص لبرنامج ( % 05

  
) والذي مس التجارة الخارجية، وخوصصة 1998-1995لجزائر خلال الفترة (برنامج التصحيح الذي باشرته ا -

  ؛الاجتماعيةالمؤسسات العمومية، السكن والشبكة 
تطوير القطاع الخاص وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم عملية إعادة الهيكلة الصناعية وتحديث القطاع المالي  -

 والمصرفي وإصلاح الخدمات البريدية؛
 م البنى التحتية أو الهياكل القاعدية وحماية البيئة.تدعي -

) والذي رصد له مبلغ 2004-2002) للفترة (PINهذا فضلا عن المساعدات المقررة في إطار البرنامج التأشيري الوطني (    
  مليون أورو فقط موزعة كما يلي:    150

  
سيكون مرهونا بالحصول على المزيد من الدعم  الاتفاقكيد على أن نجاح هذا انطلاقا من التحليل السابق، ينبغي التأ                   -

الجزائري ومدى التفاعل مع متطلبات  للاقتصادالمالي والفني الممنوح من طرف الإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى القدرة التنافسية 
سساا بعد استفادا من المساعدات الأوروبية ودخول المرحلة المقبلة ومدى نجاح الجهود الجزائرية لإعادة تأهيل صناعاا ومؤ

  أكثر على العالم الخارجي، ورفع قدراا التصديرية. الانفتاحفي  والاستمراررأسمال الأجنبي 
  
تفاقيات الأجنبية المباشرة المرافقة لتوقيع ا الاستثماراتيمكن اعتبار الأجنبية المباشرة :  الاستثماراتن ضرورة استقطاب المزيد م -4

المساعد على  الاستثمارييتطلب ما يسمى بالمناخ  الاستثمارات، غير أن استقطاب هذه الاتفاقياتالشراكة عامل هام لنجاح هذه 
، وتوفير البنى التحتية (الهياكل القاعدية)، حيث أن وضعية والاجتماعيةوالسياسية  والاقتصاديةذلك، والمتمثل في الأوضاع القانونية 

أن  باعتبار، كوا المحدد لقدرة المؤسسة على المنافسة، نالمستثمريلدى العديد من  الاستثمارة تؤثر تأثيرا واضحا على هذه الأخير
السلكية واللاسلكية وخطوط أنابيب  الاتصالاتالكهرباء وشبكات النقل (الطرق، الموانئ، المطارات والسكك الحديدية) وشبكات 

        .15نتاج، وتدخل ضمن تكاليفهالنفط والغاز كلها من عناصر الإ
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الحقيقية  الانطلاقةالأجنبية التي تساعد على إعطاء  الاستثماراتوعلى هذا الأساس ومن أجل تحقيق هذا المسعى (جلب المزيد من     
تلف الأنظمة المتواجدة في البلد، وكذا توضيح مخ الاستثماريةالوطني) ينبغي توفير بنك معطيات يتعلق بحصر الفرص  للاقتصاد

ا تحت ه، الإعفاءات...إلخ)، ووضعالامتيازاتوالقوانين والتشريعات المالية والجبائية والمحاسبية (كأنظمة الخضوع، المعدلات الجبائية، 
 تصرف المستثمرين الوطنيين والأجانب (أي وضع دليل المستثمر).

  
السوق، وذلك بإعادة  اقتصادالوطني مع متطلبات  الاقتصادتكييف يقتضي الدخول في الشراكة مع الإتحاد الأوروبي   الخلاصة :   

المباشرة أو الشركات المشتركة  الاستثماراتتها مع الدول المحتمل التعامل معها في إطار بالنظر في الهياكل والتشريعات والقوانين ومقار
على إصدار جملة من التشريعات مست جوانب عدة من عقود التسيير، وعلى هذا الأساس، عكفت الجزائر  عقود التأجير الدولي أو أو

وتسهيلات وضمانات من شأا أن تؤدي إلى جلب المستثمر  امتيازات، وذلك بمنح الاستثماربينها إصدار أطر قانونية تتعلق بتشجيع 
ر الوطني والأجنبي، وهذا إن على لا تفرق في المعاملة بين المستثم الاستثمارالأجنبي والوطني على حد سواء، لاسيما وأن مجمل قوانين 

 الاتفاقياتالثنائية التي وقعتها الجزائر مع بعض الدول (فرنسا، إيطاليا، رومانيا، إسبانيا...) أو على مستوى  الاتفاقياتمستوى 
والإتحاد الأوروبي التي تعتبر  على مستوى اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجزائر المتعددة الأطراف (بين الدول العربية أو الدول المغاربية) أو

  .والاجتماعية، السياسية، الثقافية الاقتصاديةمن الاتفاقيات الشاملة لجميع الجوانب 
  

غير أنه يجب التنويه أن نجاح اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي يتوقف إلى حد كبير على زيادة الدعم المالي     
 مؤسساتنا ) للجزائر، وهذا قصد تكييف وإعادة تأهيلMEDAطرف الإتحاد الأوروبي في إطار برنامج (والتقني المخصص من 

لأجنبية، وكذا توسيع نطاق الحكم الراشد  الاستثمارات، هذا بالإضافة إلى ضرورة جلب المزيد من الانتقالوتحمل تكاليف  واقتصادنا
  ط الإجراءات الإدارية.وإضفاء طابع الشفافية في تسيير شؤون الدولة وتبسي

متوسطية سينجر عنه تقلص وتراجع في موارد الخزينة العامة  -انطلاقا مما سبق، يمكننا القول أن إنشاء منطقة التبادل الحر الأوروو    
تنازل عن للدول المتوسطية، مما يجبرها على البحث عن موارد مالية بديلة أو تخفيض مستوى إنفاقها، وبالتالي لا بد من تعويض ال

  الحماية الجمركية بتحسين القدرة التنافسية للنظم الإنتاجية المتوسطية والبحث عن موارد جديدة، وذلك باتخاذ الإجراءات الآتية:   
 الموازي غير المنظم؛ الاقتصادتقوية الإصلاحات الضريبية بتعبئة الموارد الداخلية وتوسيع الوعاء الضريبي وتقليص حجم  -
 الخاصة الوطنية والأجنبية بمساهمة الطرفين الأوروبي والعربي؛ اراتالاستثمتشجيع  -
في الأسعار المحلية (الناتجة عن نقص الطلب على  الانخفاضتوجيه الإنتاج نحو الأسواق الخارجية (إلى التصدير) لتعويض  -

 المنتوجات المحلية؛
 كذا هجرة الأدمغة؛العمل على خلق مناصب شغل محليا وكبح تدفقات الهجرة غير المشروعة و -
 ؛الاجتماعيةوضع نظام أو شبكة للحماية  -
 الاندماجمن دخول رؤوس الأموال التي تمكن الدولة تحقيق  والاستفادة الاستثمارتكييف الإطار القانوني من أجل جلب  -

 الشراكة؛ اتفاقياتالفرص والمزايا التي توفرها  واقتناص
 وكذا ضرورة التعاون والتكافؤ في العلاقة وعدم التمييز والقناعة بالمشروع؛توفر الإرادة السياسية للطرفين المتعاقدين  -
العربي الفرصة الوحيدة المتاحة أمام الدول العربية للتعامل الإيجابي مع المستجدات العالمية، نظرا لما  الاقتصادييمثل التكتل  -

 سواق الضيقة والمحدودة لكل دولة على حدة. يوفره من شروط أفضل في التعامل مع العالم الخارجي، وتجاوز سلبيات الأ
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  ) : قوائم السلع والمنتوجات المشمولة بإتفاق التفكيك الجمركي (حالة الجزائر).1( الجدول

 نوع المنتوج وتيرة الإلغاء القائمة
نسبة الواردات الجزائرية 

 من الإتحاد الأوروبي

إلغاء فوري 1
-5ة يتراوح مابين (معدل الحماية الجمركي[المواد الأولية 

 %23مليار دولار 1.1وتمثل الواردات من هذه المواد تقريبا  %])15

2 
سنتين بعد توقيع الإتفاقية ودخولها حيز التنفيذ وتمتد إلى 

% سنويا20سنوات أي بنسبة  05  
26المنتوجات نصف المصنعة والتجهيزات الصناعية التي تمثل  % 

 1.2الأوروبي أي تقريبا   من الواردات الجزائرية من الإتحاد
مليار دولار

26% 

3 
يتم إلغاء الحقوق الجمركية على هذه المنتوجات بعد سنتين 

10سنوات، أي بنسبة 10من توقيع الإتفاقية وتمتد إلى  % 
سنويا

50المنتوجات التامة الصنع أو النهائية وتمثل  % من الواردات  
 %50ر دولار.مليا 2.3الجزائرية من الإتحاد الأوروبي، تمثل 

Source : Revue Mutations, (CACI), accord d'association –européen, N°39 JAN,2002, op.cit, P.33. 
 
  

  )2003-1995: المؤشرات الإقتصادية الكلية للجزائر خلال الفترة ( )2الجدول (
 2003 2002 2001 2000 1995 الوحدة البيان

 6.8 4.1 2.1 2.2 3.8 %تطور الناتج المحلي الإجمالي
 6.1 4.2 4.6 1.2 3.7 %الناتج المحلي الإجمالي خارج المحروقات

1.4- %القيمة المضافة الصناعية  1.1 2.0 2.9 1.2 
 2.59 1.42 4.23 0.34 29.8 %معدل التضخم

2520- مليون $رصيد الحساب الجاري   8930 7060 4360 8900 
6.0- %ي الإجماليرصيد الحساب الجاري/ الناتج المحل  16.4 12.9 7.8 13.4 

 23353 22642 22571 25261 31573 مليون $المديونية الخارجية 
 18.2 22.8 22.8 21.2 41.6 %نسبة خدمة الدين

          Source : Ministere Des Finances, 2005.
  

  ).2004-2002): البرنامج التأشيري للفترة (3الجدول (

لغ التأشيريالمب  البرنامج  سنوات التعهد (الإلتزام) 
2002 2003 2004 

 -- Accompagnement( 15-- 15مرافقة اتفاق الشراكة (
 -- 10 --10 عصرنة وزارة المالية
 05 -- --05 تسيير النفايات

 14 16 --30 إنعاش المناطق المنكوبة أو المتضررة من الإرهاب
 TEMPUS 08-- 04 04برنامج 

ح التربيةإصلا  17-- -- 17 
 15 -- --15 إصلاح العدالة

والاجتماعيةبرامج التنمية المحلية   5050 -- -- 
 55 45 15050 اموع

Source: - Partenariat euro-med, Algérie: document de stratégie 2002-2006, Programme indicatif national (2002-2004), 
pp.42.43. 
http://www.europa.eu.int/comm/external-relations/algeria/csp/02-06-fr.(consulté le15/06/2004). 
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